	
	
	


أقوال العلماء في قتل السفراء (ردا على كل معارض للمجاهدين) 


بسم الله الرحمن الرحيم
لحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الهادي الامين وبعد:


تابعت في الايام القلائل بعد مقتل سفير مصر وسفراء الجزائر بألم شديد وحزن عميق ما وصل له الناس من جهل بدينهم , وحتى ان الأمر تعداه لطلبة العلم, بل الأدهى من ذلك هو محاولة اقناع الناس بأن الرأي ما يرون , والأمر ما يأمرون, ووالله لو أخطأ المجاهدون في العراق لما داهناهم , ولناصحناهم مناصحة الحبيب للحبيب, وليس كما فعل بعض الحاقدين من لمز بالمجاهدين , وتفسيقهم وتبديعهم او حتى تكفيرهم من المندسين بيننا ,والمتكلمين بلغتنا, وكوضع كثير من الناس بتأثرهم بالإعلام وان الحلال ما احله ,والحرام ماحرمه دون النظر والبحث في بواطن الأمور.
ومن العجب محاولة بعض الأشخاص ان يبحث عن اي دليل يدعم كلامه, فيرمي الشبه يمينا ويسارا, بعضهم ممن نعرف عنهم الخير, وبعضهم ممن يبحثون عن اي سقطة للمجاهدين,فيرمونهم بها ويسقطون كل اعمالهم الجهادية ولا حول ولا قوة الا بالله.

وحتى أضع النقاط على الحروف قبل دخولي للموضوع ,اضع بين أيديكم مايلي:

اولا: اننا لا ندعي عصمة المجاهدين , بل الكل يأخذ من قوله ويرد الا رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: عدم تفسيق او تكفير او تبديع أي شخص في أتباع اي قول من الأحكام الاجتهادية الخلافية التي وقع التنازع فيه بين الأمة في عصور الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا ,ويجوز فيها الاختلاف .

قال ابن قدامة رحمه الله في مقدمة كتابه المغني ‏:‏ ‏(‏أما بعد ‏.‏‏.‏‏.‏ فإن الله برحمته وطوله جعل سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام ‏:‏ اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة‏)‏‏.‏ 

وقال الإمام الحجة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ‏:‏ ‏(‏لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم ، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيراً منه قد عمل عمله‏)‏ جامع بيان العلم وفضله 80/4 

وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله‏:‏ ‏(‏أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعلا يتذكران الحديث فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاسم ، وجعل ذلك يشقُّ على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر ‏:‏ لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم‏)‏ جامع بيان العلم وفضله 80/2 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ‏:‏ ‏(‏أن رجلاً صنف كتاباً في الاختلاف فقال أحمد ‏:‏ لا تُسمِّه كتاب الاختلاف ، ولكن سمه كتاب السعة,ولهذا كان بعض العلماء يقول‏:‏ إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة‏.‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول‏:‏ ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة‏.‏ وكذلك قال غير مالك من الأئمة‏:‏ ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه‏.‏ ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره‏:‏ إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه‏.‏‏)‏ ‏.‏ الفتاوى 79/30 

وسأبدأ الان بطرح الشبه التي طرحها البعض وما تيسر من ردود عليها مما فتحه الله علي, سائلاً الله التوفيق والسداد.
الشبهة الأولى
أنهم جواسيس ولا يجوز قتلهم.


ونقول أن هذه الشبهة غير واردة, لأن السفراء عملهم ليس تجسسيا فقط, بل عملهم هو نقل المعلومات وتثبيت الاحتلال , والاعتراف بالحكومة العملية, هذا بالإضافة لما فيه من موالاة ومناصرة للأمريكان, ومحاربة للمسلمين.

والكل يعرف ان فتح السفارات في اي دولة من الدول يعني الاعتراف بسيادة تلك الدولة وشرعيتها. 

ولو افترضنا ان عملهم تجسسيا فقط, فالأمر فيه اختلاف , وكما اوردت سابقا انه لا يجوز الانكار على من اتبع أحد الاقوال المختلف عليها .

جاء في زاد المعاد(104\3)
"فصل :
في هديه فيمن جس عليه ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر في قتله فقال : [ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ] فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد - رحمه الله - وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم"

وجاء أيضا: 
"فصل وفيها : جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل قتله إنه مسلم بل قال : [ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ] فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حاطب والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم"

فلا تثريب على من قتل جاسوسا مسلما , بأخذه بأحد الأقوال القائله بقتله.وأيضا لا تثريب بعدم قتله .


الشبهة الثانية 
أنهم رسل والرسل لا تقتل!!

ويعني ذلك بأنهم أُرسلوا للمجاهدين هناك, وهذا استدلال في غير محله ,لأنهم أرسلوا من دولة مرتدة الى دولة مرتدة والى الكفار المحاربين,أي انهم حلقة وصل بين الاحتلال الكافر وبين دولة مرتدة.
فحق للمجاهدين أن يقتلوا كل من يعين الاحتلال على احتلاله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لما ذكر حال التتار :

((وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الاسلام وانقلبت على عقبيها من العرب والفرس والروم وغيرهم وهؤلاء اعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة فان هؤلاء يجب قتلهم حتما مالم يرجعوا الى ما خرجوا عنه لا يجوز ان يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا امان ولا يطلق اسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء وكذا نساؤهم عند الجمهور.
والكافر الأصلى يجوز ان يعقد له امان وهدنة ويجوز المن عليه والمفاداة به اذا كان اسيرا عند الجمهور ويجوز اذا كان كتابيا ان يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم الا ان يقاتلن بقول او عمل باتفاق العلماء وكذلك لا يقتل منهم الا من كان من اهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة.

فالكافر المرتد اسوأ حالا فى الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره)) انتهى


الشبه الثالثة
أنهم مرتدين ,ويجب استتابتهم قبل قتلهم!!!

والقائلين بهذا القول ,يقصدون ما وصفه ابن تيمية رحمه الله "بالردة المجردة" . والردة المجردة هي التي يُستتاب فيها المرتد قبل قتله,فأن أبى فالقتل واجب وهذا بدون اختلاف.

وحتى أبين متى تلزم الاستتابة ومتى لا تلزم يجب معرفة انواع الردة.

قال أن تيمية : ( الردة نوعان : ردة مجردة وردة مغلظة والتوبة هى مشروعة فى الردة المجردة ) [الصارم المسلول].

ونبدأ بالنوع الأول وهي الردة المجردة.

الردة المجردة

وهي ردة لايتبعها أذى ولا حرب ولا شتم للاسلام والمسلمين ومن كانت ردته هذا وصفها فانه يستتاب فأن تاب وعاد عن كفره كان خيرا و ألا قتل . 

ومن أمثلتها ما يلي:
روى الأمام أحمد فى مسنده عن إبن عباس : أن رجلا من الأنصار أرتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى : { كيف يهدى الله قوما كفروا بعد أيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لايهدى القوم الظالمين } ، إلى قوله تعالى : { ألا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فأن الله غفور رحيم } ، فبعث بها قومه اليه فرجع تائبا فقبل النبى صلى الله عليه وسلم منه وخلى عنه . 

وعن محمد بن عبدالله بن عبد ألقارى قال : ( قدم على عمر ابن ألخطاب رجل من قبل ابو موسى ألآشعرى فسأله عن الناس ، ثم قال : هل من مغربة خبر ؟ ، قال : نعم ، رجل كفر بعد أسلامه . قال: فما فعلتم به ، قال : قربناه فضربنا عنقه ، قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا و أطعمتموه كل يوم رغيفا وأستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله ، اللهم أنى لم أحضر ولم أمر ولم أرض أذ بلغنى ) [رواه الشافعى ومالك وصححه : الصارم المسلول].

وأما حكم الاستتابة في هذه الردة,ففيها خلاف والأرجح وجوبها.
قال ‏ ‏أبو موسى ‏ "‏أقبلت إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ومعي رجلان من ‏ ‏الأشعريين ‏ ‏أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يستاك فقال ما تقول يا ‏ ‏أبا موسى ‏ ‏أو يا ‏ ‏عبد الله بن قيس ‏ ‏قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد ‏ ‏قلصت ‏ ‏فقال ‏ ‏لن أو ‏ ‏لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا ‏ ‏أبا موسى ‏ ‏أو يا ‏ ‏عبد الله بن قيس ‏ ‏فبعثه على ‏ ‏اليمن ‏ ‏ثم أتبعه ‏ ‏معاذ بن جبل ‏ ‏فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا القيام من الليل فقال أحدهما ‏ ‏معاذ ‏ ‏أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي"

جاء في صحيح مسلم بشرح النووي مايلي:
‏قوله في اليهودي الذي أسلم : ( ثم ارتد فقال : لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل ) ‏
‏فيه : وجوب قتل المرتد , وقد أجمعوا على قتله , لكن اختلفوا في استتابته , هل هي واجبة أم مستحبة ؟ وفي قدرها وفي قبول توبته , وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا . ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف : يستتاب , ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه , وقال طاوس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر : لا يستتاب , ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى , ولا يسقط قتله لقوله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " وقال عطاء : إن كان ولد مسلما لم يستتب , وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب . ‏

‏واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة ؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة , وأنها في الحال , وله قول إنها ثلاثة أيام , وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق , وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا , قال الجمهور : والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب , ولا يجوز استرقاقها , هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير , وقال أبو حنيفة وطائفة : تسجن المرأة ولا تقتل , وعن الحسن وقتادة أنها تسترق , وروي عن علي , قال القاضي عياض : وفيه أنه لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره , وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة , وقال الكوفيون : لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار , ولا يقيمه عامل السواد , قال : واختلفوا في القضاء إذا كانت ولا يتهم مطلقة ليست مختصة بنوع من الأحكام , فقال جمهور العلماء : تقيم القضاة الحدود , وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج , وقال أبو حنيفة : لا ولاية في إقامة الحدود . ‏


الردة المغلضة

وهى ردة يتبعها أذى وقتل وشتم للنبى صلى الله عليه وسلم وحرب للأسلام والمسلمين ، وهذه الردة لا يستتاب صاحبها ولا تقبل توبته بعد القدرة عليه ولا يعامل معاملة الردة المجردة . 

ومن أمثلتها ما يلي:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ، جاء رجل فقال ؛ أن ابن خطل متعلق بستار الكعبة ، فقال ؛ أقتلوه ، وهذا ما أستفاض نقله من بين أهل العلم و أتفقوا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدر دم أبن خطل يوم الفتح فيمن هدر و أنه قتل [الصارم المسلول :135].

وعن أنس رضي الله عنه قال : ( قدم على النبى صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فأجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا أبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فأرتدوا فقتلوا رعاتهم و أستاقوا الأبل ، فبعث فى أثارهم ، فأوتي بهم ، فقطع أيديهم و أرجلهم وسملت أعينهم ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا ) . 

وعن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال : لما كان يوم فتح مكة أختبىء عبدالله بن أبى سرج عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ؛ يارسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا ، كل ذلك يأبى ثم بايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال ؛ ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا ، و أني كففت يدي عن بيعته فيقتله ، فقالوا ؛ ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك ألا أومات الينا بعينيك ، قال ؛ أنه لا يكون لنبي أن تكون له خائنة أعين ) [رواه أبو داود بأسناد صحيح].

قال أبن تيمية معلقا : ( فوجه الدلالة أن عبدلله بن أبى السرح أفترى على النبى صلى الله عليه وسلم على أنه كان يتمم له الوحى ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه أنه يصرفه حيث يشاء و يغير ما امره به من الوحى فيقره على ذلك ، و زعم أنه ينزل مثل ما أنزل الله أذ كان قد أوحى اليه فى زعمه كما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه ، والأفتراء عليه بما يوجب الريب فى نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به و الردة فى الدين ) [الصارم المسلول : 115].

جاء في مغني المحتاج ,الجزء4 ص 133
ثم شرع في بيان أحكام الردة بعد وقوعها فقال " وتجب استتابة المرتد والمرتدة " قبل قتلهما لأنهما كانا محترمين بالإسلام فربما عرضت لهما شبهة فيسعى في إزالتها لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله عنه وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت
ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات ولهذا نص المصنف على المرأة إشارة إلى الخلاف ( 4 / 140 ) لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم " وفي قول تستحب " استتابته " كالكافر " الأصلي
فإن قيل يدل لذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يستتب العرنيين
أجيب بأنهم حاربوا والمرتد إذا حارب لا يستتاب " وهي " أي الاستتابة على القولين معا " في الحال " في الأظهر فإن تاب وإلا قتل لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود وقد مر أن السكران يسن تأخيره إلى الصحو ولو سأل المرتد إزالة شبهة نوظر بعد إسلامه لا قبله لأن الشبهة لا تنحصر وهذا ما صححه الغزالي كما في نسخ الرافعي المعتمدة وهو الصواب ووقع في أكثر نسخ الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة أن الأصح عند الغزالي المناظرة أولا والمحكي عن النص عدمها وإن شكا قبل المناظرة جوعا أطعم ثم نوظر " وفي قول " يمهل فيها على القولين " ثلاثة أيام " لأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وأخذ به الإمام مالك...

وجاء في زاد المعاد (جزء 3 ص 407)

فصل
وفي قصة الفتح من الفقه : جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانىء لحمويها
وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكة فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال : إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل : هلا أومأت إلي يا رسول الله ؟ فقال : [ ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ] فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله فلماء جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه واستحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه وكان ممن استثنى الله بقوله : { كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين * أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } ( آل عمران : 86 - 89 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : [ ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ] أي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره...

قال أبن تيمية فى المرتد : ( فرق بين الردة المجردة فيقتل الا أن يتوب ، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا أستتابة ) [مجموع الفتاوى : 153].

والواضح للعيان هو أن ردة هؤلاء السفراء الموالين للاحتلال والمناصرين له , والمحاربين للإسلام والمسلمين هي ردة مغلظة أوجبت قتلهم.

حالهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لما ذكر حال التتار :
((وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الاسلام وانقلبت على عقبيها من العرب والفرس والروم وغيرهم وهؤلاء اعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة فان هؤلاء يجب قتلهم حتما مالم يرجعوا الى ما خرجوا عنه لا يجوز ان يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا امان ولا يطلق اسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء وكذا نساؤهم عند الجمهور.

والكافر الأصلى يجوز ان يعقد له امان وهدنة ويجوز المن عليه والمفاداة به اذا كان اسيرا عند الجمهور ويجوز اذا كان كتابيا ان يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم الا ان يقاتلن بقول او عمل باتفاق العلماء وكذلك لا يقتل منهم الا من كان من اهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة.

فالكافر المرتد اسوأ حالا فى الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره)) انتهى


الشبهة الرابعة 
ان المصلحة في عدم قتلهم

وهذا باب واسع , صار كل من لا يرى ان النصوص تدعمه, قام واحتج بالمصالح والمفاسد, دون مراعاة لقواعدها, وعلى من يقول بذلك ان يطبق القواعد التالية التي سأنقلها لكم:
من القواعد في المفاسد والمصالح: 

أولاً: أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة. 

ثانـيًا: أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله. 

ثالـثًا: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ. 

رابـعًا: أنَّ الضرر الخاص يُحتمل لدفع الضرر العام. 

خامسًا: أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين. 

سادسًا: أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق. 

سابعًا: أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به. 

ثامـنًا: أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً، مقدَّمٌ على غيره. 

تاسعًا: أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر. 

أولاً: أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة.

فأمَّا القاعدةُ الأولى، فتُخرج إيرادَ من يُورد وجود مفسدةٍ في الجهاد مع العلم بأنَّ هذه المفسدة بعينها كانت موجودةً زمن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كإيراد من يُورِدُ ذهاب الطَّاقات الدعويَّة، ونحوه ويقول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقد كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخرج في الجهاد كلَّ أحدٍ دون تفريقٍ، وكذا الصَّحابة حتّى قُتل في حرب مسيلمة مئاتٌ من القُرّاء، وهذه الحُجَّة باطلةٌ بوجود المفسدة المذكورة زمن النّبي صلى الله عليه وسلم دون أن يُعطّل الحكم لها، وبالنّصِّ على بطلانها، والرد عليها في الآيات: ”قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت“، ”قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتلُ إلى مضاجعهم.

كما تُخرج إيرادَ من يُورد جرَّ العدوِّ إلى بلاد المسلمين، لوجود ذلك زمن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، حين بادأ قريشًا بالقتال، وجاؤوا للمدينة في غزوة بدرٍ، وأحدٍ.

وتُخرج أيضًا: من يُورد ذهاب الأمنِ، وزعزعة البلاد، فإنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق أخرج الجيوش، وقال: والله لو جرّت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت إخراج الجيوش، أو كما قال رضي الله عنه، مع أنَّه إن كان ملزمًا بإخراج جيش أسامة بالنّصِّ، فإنَّ قتال المرتدِّين ليسوا كذلك، مع علمه بأنَّ بعض الأعراب حول المدينةِ كانوا يتربّصون.

ثانيًا: أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.

وأمَّا القاعدة الثانيَّة، فلأنَّ من الأحكام ما بُني على نوعِ ضررٍ، فالموتُ إن ترتّب على واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان ضررًا يسقط به الوجوب، أمَّا إن ترتّب على القتال فلا، لأنَّ القتال مبناه على تلف الأنفس والأموال.

كما أنَّ القتال يلزمُ منه ردُّ العدوِّ، وانتقامه، ومحاولة النيل من المسلمين، وحصول شيءٍ من مآربه هذه له ولا محالة، وقد سبى المشركون في أحدٍ امرأة من المسلمين، فهذه المفاسد لا يُعطَّل الجهاد لها، لأنَّها لم تخرج عن المعتاد في مثله، وهي ملازمةٌ لكل قتال وجهادٍ.

وهذا مطّردٌ في سائر الأحكام، فالزَّكاة يُدفع فيها المال الكثيرُ، ولا تكون كثرتُه مسقطةً لها، ولو أنَّ رجلاً ثريًّا احتاج الماء لطهارة الصَّلاة، فلم يحصل له إلاَّ بأكثر من ثمن المثل، لم يجب عليه أن يشتريه وجاز له التيمّم، وإن كان يدفع في الزَّكاة أضعاف أضعافِ ثمن المال، وهكذا.

ثالـثًا: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.

وأمَّا القاعدة الثالثة: فإنَّ الاستدلال بالمفسدة على إلغاء حكمٍ من الأحكام، إن أريد به إلغاؤه لمدةٍ قليلةٍ، أو في مكانٍ دون مكانٍ، صحَّ، بخلاف ما إذا أُريد به تعطيل أصل الحكم، كما يفعل من يريد تعطيل الجهاد، فيستدلُّ بشيءٍ من أدلّتهم المعروفة، والتي لو طُردت لأغلق باب شعيرة الجهاد بالكلِّيَّة.

رابـعًا: أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.

والقاعدة الرابعةُ: تفيد احتمال ضرر قتل التُّرس مثلاً لدفع الضرر عن عموم المسلمين، كما تفيد احتمال وقوع شيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمراتِ في شيءٍ من بلاد الإسلام، لدفع الضرر عن عامَّة بلاد المسلمين.

خامسًا: أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.

والقاعدة الخامسةُ: تردُّ على من يقيس المصالح والمفاسد في بلدٍ من بلاد الإسلام، ويجزم بترجيح المفسدةِ، دون أن يكون في نظرِه أصلاً، ما تحصَّله من مصالح في بلاد المسلمين الأخرى، فجهاد الكُفَّار يُحقّق مصلحة النكاية التي هي السبيل إلى دفعهم عن بلاد الإسلام، وكلَّما وسِّع ميدان القتال ازدادت النكاية أضعافًا كثيرةً، من جهة الخوف والرعب، ومن جهة تكاليف الأمن المرهقة لاقتصادهم، ومن جهة توقّعهم للعمليَّات في كلِّ بلدٍ فيه مسلمٌ يخشونه، ومن جهة تعطُّل مصالحهم التي هي حربٌ لله ورسوله في كل بلد.

ومشروعُ القاعدة مشروعٌ جهاديٌّ عالميٌّ، محصَّله لمجموع الأمة، وهؤلاء ينظرون للجبهة الداخليَّة وحدها، ويُغفلون عند النظر بلاد المسلمين الأخرى، ولا يلتفتون إليها، ولا يوردون ذكرها، ولا هم يسعون في دفع العدوان عنها بما يندفع بمثله، ولا يحرّضون على ذلك.

سادسًا: أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.

والقاعدة السادسة: مهمَّةٌ في الرَّدِّ على من والى الكُفَّار، أو سوّغ ذلك، أو اعتذر لمن فعله بحجّة المصلحة، فإنَّهم لن يحصّلوا مصلحةً أعظم مما فوّتوه من التوحيد، ولن يتّقوا مفسدةً أعظم مما وقعوا فيه من الشِّرك.
ولا يُورد على هذا لزومُ قتال كل كافرٍ على الفور، والخروج على كلِّ حاكمٍ مرتدٍّ مهما كانت القوّة والقدرة، فإنَّ حديثنا عن الموازنة بين فعل الرجل للشرك وركوبه المفسدة، وبين حفظه للتوحيد وتحصيله المصلحة، لا عن تأخير إزالة الشِّرك الذي يفعله المشركون.

سابعًا: أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.

ومن القاعدة السابعة تعلم أنَّ من لا يعرف جنس المصالح الواقعة في الجهاد، ولا بصر له به من تجربةٍ أو دراسةٍ ومعرفةٍ تقوم مقام التجربة = لا يمكنه النظر في عين المفسدة هل هي من المعتاد في الجهاد الذي لا يكون جهادٌ بدونه أم هي طارئة وخارجةٌ عن الطَّاقة، ونحو ذلك.

كما أنَّ من ليس له علمٌ شرعيٌّ ونظرٌ صحيح، لا يمكنه وإن عرف المفسدة، أن يُوازن بين المفاسد الدنيويَّة التي تقع والأضرار الدينيَّة، ونحو ذلك، وكلٌّ من الجانبين له من الأهمِّيَّة ما يُحرّم على جاهله الحديث في المسألة.

ثامـنًا: أنَّ اجتهاد الأمير في تقدير المصالح والمفاسد ما لم يكن مفسدةً محضةً، مقدَّمٌ على غيره.

والقاعدة الثَّامنة، تكون في كلِّ جيشٍ، كتنظيم القاعدة: يُقدم على عملٍ جهاديٍّ، فإنَّ آحاد الجيش قد يختلف تقديرهم للمصالح والمفاسدِ، ولا يمكن أن يُخالف الواحد منهم أميرهُ وقد فعل الأمير ما أمر به، فنظر نظرًا صحيحًا في المسألةِ، واختار ما أمرهم به.

أسأل الله التوفيق للجميع والاستفادة من هذا البحث,والله الموفق.

وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
والله اعلم.

_________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حياكم الله أخانا الفاضل الكريم (( مجاهد من الصحراء ))

مشكور جزيلا وبورك فيك كثيرا على هذه الحسبة الطيبة المباركة بإذن الله

ولكن اسمح لي أخي ببعض التعليقات المفيدة إن شاء الله سبحانه وتعالى

الحديث عن الاختلاف المحمود والسعة في الدين طيب جيد وهو الأصح والراجح وهو ما رجحه سادات وكبار أهل العلم في كل مكان وزمان ولا ينظر إلى شقشقات أدعياء السلفية في عصرنا ممن يحرمون التقليد مطلقا سواء على العامي والتابع ونحوه وهم يقلدون ! الألباني رحمه الله كمثل ويوجبون ذلك والله المستعان .

بخصوص الجواسيس وأنه لا يجوز قتلهم فالصحيح والراجح في المسألة أن أمر الجاسوس موكول إلى الإمام أو نائبه والأفضل قتله ليكون عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر ! ، ولا يرد هنا مسألة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه فحالة حاطب مخصوصة كما ذكر أهل العلم لأنه كان متأولا كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد وأثبته الشوكاني ونقله الشيخ يوسف العييري تقبله الله ويراجع في فتواه الشهيرة حقيقة الحرب الصليبية الجديدة ، فقضية لا يقتل الجاسوس مطلقا لا تقبل أساسا بل على التفصيل ،

وأنوه إلى أنه لا تجتمع كلمة جاسوس ومسلم فمن كان جاسوسا فإما أن يكون على الكافرين لمصلحة المسلمين وهو أمر مستحب بل واجب شرعا والحرب خدعة وإما أن يكون جاسوسا على المسلمين لمصلحة الكفر والكافرين وهذا ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليه فكيف يصح إسلامه والله تعالى يقول : [image: image1.png]


ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [image: image2.png]


والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله )) ومعلوم أن تسليم المسلم للكافر ليقتله أو يأسره هو نوع من أنواع مناصرة الكافر وعقد الولاء له وهو واقع التجسس والجواسيس اليوم فكيف يكون مسلما بحال من يكون هذا شأنه ، والله تعالى أعلم .

الحديث عن الرسل والسفراء وأنها لا تقتل حديث طيب والتفريق بين سفراء الكافرين للكافرين وسفراء الكافرين للمسلمين هو تقسيم صحيح وهو مادلت عليه النصوص وصدقه الواقع فلا يقال لا تقتل الرسل والسفراء مطلقا ، بل الصحيح هو التفصيل الموافق للشرع والعقل والمنطق والله تعالى أعلم .

بخصوص الحديث حول الردة وتقسيمها إلى مجردة ومغلظة فهو كلام طيب وجيد ولكن يا ليت النظر إلى أثر الفاروق عمر حول من ارتد وضربت عنقه ولم يستتاب فإن رأي عمر هو الاستتابة ورأي الصحابة ممن شهده أبو موسى الأشعري [ وإن تنوعت الرواية عنه رضي الله عنه ] ومن معه هو عدم الاستتابة والردة مجردة هنا فيعلم أن الأمر فيه خلاف وإن رجح البعض استتابة من ارتد مجردا إلا أنه لا ينكر على من لم يستتب المرتد مجردا لموافقة فعله أفعال جمع من الصحابة والله تعالى أعلم .

والحديث عن الردة المغلظة وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول الأمر هو من أروع ما قرأته رحمه الله .

والحديث في تفصيل المصالح والمفاسد جيد وطيب بورك فيمن نقل ويراجع في الأمر فصل المصالح والمفاسد في فتوى الشيخ البتار العييري تقبله الله فقد أفاد وأجاد لله دره ، ورد على من تهوك وتطفل على موائد العلماء بزعم المصلحة والمصالح والمصلحة المطلقة هي في إقامة حكم الله وتطبيق حدود الله والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه مطلقا ، والله المستعان على غربة الإسلام وأهله في هذا الزمان .
بورك فيكم أخي الكريم ودمتم فخرا وذخرا لكل مكرمة
أخوكم ومحبكم في الله
خادم الجهاد والمجاهدين
أصغر القوم
ســ الإســلام ــيف الأثري
عفا الله عنه وعن شيوخه ووالديه
بارك الله فيكم 
بحث طيب اخي مجاهد في الصحراء 
وواضح فيه الجهد العظيم 
حفظك الله مناصرا للجهاد ومجاهدا في سبيل الله

وايضا اخي سيف الاسلام الاثري
بارك الله فيك على تعليقاتك الطيبة
حفظك الله مناصرا للجهاد ومجاهدا في سبيل الله
____________________________

ملخص لحكم الجواسيس المسلمين 

تعليقا على ذكر الاخوة او تقريضا 

اولا ان الامام البخاري قد اورد حديث الصحابي حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه
تحت باب الجواسيس

الاراء الفقهيه في الحكم على الجاسوس المسلم
فقد اختلف العلماء في حكم الجواسيس على ثلاث آراء.

الرأي الاول : 
يعاقب الجاسوس المسلم عقوبه تعزيريه رادعه حسب اجتهاد صاحب السلطه لا تصل لحد القتل( كما قال الاحناف والشافعيه واحمد ابن حنبله) 

الراي الثاني :
يقتل الجاسوس المسلم مطلقا( كما قال ابن القيم) او اذا كان التجسس عادة له او قبل اعلان التوبه( ابن العربي والقرطبي ) 

الراي الثالث:
يخضع قتله أو تعزيزه لاجتهاد صاحب السلطه على ما تقتضيه المصلحه ( كما قال المالكيه وبعض الحنابله كابن القيم)

والراي الاقوى من حيث الادله واقوال العلماء
ان الجاسوس يعزر ولا يقتل الا من كان ضرر تجسسه على المسلمين كبيرا.
كما قال الامام الذهبي في كتاب الكبائر( الكبيرة السادسه والسبعون: ......... فمن ترتب على جسه وهن على الاسلام واهله، وقتل مسلمين، وسبي وأسر، ونهب أوشي من ذلك فهذا ممن سعى في الارض فسادا، واهلك الحرث والنسل وتعين قتله ) صفحة 169

وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أراد أن يفرق أمر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائن من كان )
والله ولي التوفيق

نفع الله بكم إخوتي الكرام و جمعنا و إياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه
مما ينبغي ذكره أيضاً ..
أن قصة أبا بصير و با جندل تقرر للمجاهدين شرعية ما يقومون به من الأعمال الجهادية و لنذكر بعضاً من فوائد تلك القصة التي قررها العلماء :
حادثة أبي بصير سابقة يمكن للفقهاء أن يستنبطوا منها وأن يفرعوا على ذلك ما شاء الله أن يستنبطوا ويفرعوا وموجز قصة أبي بصير أن النبي عاهد قريشاً يوم الحديبية على أن يرد إليهم من أسلم منهم وقدم إليه ؛ وتكملة القصة من الصحيح : 
((فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين ، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ، فنـزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًَ ، فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد ، لقد جربتُ به ثم جربت به ثم جربت به . فقال أبو بصير : أرني انظر إليه، فأمكنه منه ، فضربه حتى برد ، وفر الآخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله حين رآه : لقد رأى هذا ذعراً ، فلما انتهى إلى النبي قال : قُتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله ، قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ، ثم أنجاني الله منهم. قال النبي : ويل أمه مسعر حرب لو كان لـه أحد ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ؛ فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينقلب منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير ، فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق بأبي بصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها . فقتلوهم وأخذوا أموالهم...)) ونستنتج من هذا : 

1) يجوز للقائد المسلم ألا يسلم المسلمين الفارين إليه إلى الجهة التي تعاقد معهم على تسليم الفارين إليه منهم ، ما لم يطلبوا هم ذلك ، بل يجوز له أن يحرض هؤلاء الفارين إليه على الهروب وقتال الكفار .
وكما أجاز بعض العلماء المتأخرين من أمثال بن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى لبعض ملوك المسلمين ودورهم أن يقتدوا بجماعة أبي بصير وهي مجموعة غير منحازة لدار بالمعنى المعروف ، فإن جماعات اليوم المجاهدة يجوز لها أن تقتدي بجماعة أبي بصير التي هي أقرب شبها بها بطريق الأولى . . ومن هنا فإن الطوائف العاملة لنصرة الدين اليوم يجوز لها في حربها ما جاز لأبي بصير في حربه ..
2) أن المقتول من المشركين كان رسولاً والرسل لا تقتل كما هو ثابت معلوم – ومع ذلك لم ينكر النبي على أبي بصير قتله ولا أمر فيه بقود ولا دية وصدّق أبا بصير في قوله في الرواية الأخرى ((يارسول الله ليس بيني وبينهم عهد ولا عقد)) فكان ذلك إقراراً لـه منه على ما فعل ، وأن له ذمة مستقلة عن ذمة المسلمين ، وإذا أهدر دم الرسول فغيره أولى (الفتح 5/412).
3) جواز خداع الكافر وقتله ما لم يكن هناك عقد ، وإن ظن الكافر أنه في أمان لأن اللذيْن صحبا أبا بصير من الكفار كانا يظنان أنهما في أمان بحكم عقد رسول الله عقد الصلح في الحديبية مع قريش وبحكم أنهما كانا في أداء رسالة إلى رسول الله ، ولكن لما لم يكن أبو بصير طرفاً في عقد الأمان لم يعتبر بشبهة قد تعن لهما يظنان بها " أنهما مؤمنان " .
4) أن النبي حرض المسلمين على اللحاق بأبي بصير بقوله (ويل أمه مسعر حرب لو كان لـه أحد ) وفي الرواية الأخرى (( كان لـه رجال)) فزاد على إقراره تحريض غيره للحاق به . 
يقول ابن القيم رحمه الله في (( الفوائد الفقهية لصلح الحديبية )) 
((منها : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم ، وسواءً دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم . وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه نصارى ملطية وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين )) زاد المعاد 3 / 309 . 
وهذا صريح في استقلال كل دولة أو جماعة بذمتها وعهودها، والغرب نفسه يؤمن بهذه الحقيقة، وهي من القواعد المعروفة في القانون الدولي، وإلا لكان البابا في روما مسؤولاً عن إرهاب الكاثوليك في إيرلندا ،ولكانت ألمانيا مسؤولة عن النازيين الجدد ولكانت اليابان مسؤولة عن الجيش الأحمر. 
5) جواز تجميع الأفراد وإقامة حزب أو جماعة " لقتال الكفار أو من يجب قتالهم، وإن كانوا طرفاً في عقد أمان أو صلح مع مسلمين غيرهم ما لم يشمل العقد الطائفة المقاتلة " ، وذلك لإقرار رسول الله فعل أبي بصير مع وجود عقد صلح بين رسول الله وقريش .
6) جواز أن يحرض المسلمون غيرهم من المسلمين على قتال من كانوا معه في عهد من الكافرين لقول رسول الله و أبو بصير يسمع بعد أن قتل الكافر ورجوعه إلى المدينة - " ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال " وكأنه يدعوا أمثاله للإنضمام إليه .
7) يجوز للطوائف المجاهدة أن تأخذ أموال " الكفار، ومن يجب قتالهم " لإقرار رسول الله لما فعله أبو بصيرt مع كفار مكة ، وقد كانوا في حينه من أهل الصلح . (فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها.فقتلوهم وأخذوا أموالهم...) ،فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر ذلك النبي،ولم يأمرهم برد ما أخذوا ولا غرامة ما أتلفوا وهذا الذي أسلم كان في دارهم وفي قبضتهم وقهرهم على نفسه فصار حراً كما لو أسلم بعد خروجه . 
هذا بعض ما يُستنتج من هذه السابقة الجهادية في تاريخ البشرية ..
_________________________

